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فإن قيل: فإذا كان أمر القرآن على ذلك من التواتر والحفظ، فما الذي حملهم/ على أن ينقلوه من الظروف في زمن أبي بكر رضي الله عنه إلى الصحف ؟ فهلا اعتمدوا الأحفاظ ومنها نقلوه ؟
فالجواب :
أن ذلك كان منهم استيثاقا فيه؛ ليقع التقابل ما بين المحفوظ والمكتوب، ولئلا يخالف ما يُتداول به ما بين الأمة كتابة ما سبقه عند نزول الوحي به، والمعروض منه على النبي ( حال التنزيل مما يستصلحه عليه السلام بأمر من الوحي على ما مضى (
).

فلذلك جمعوا بين الأمرين، لا أن العلم بالقرآن كان مستفادًا من جهة الظروف التي كان مكتوبًا عليها، والدليل على ذلك ما رواه خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: فقدتُ آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف وقد كنت أسمع رسول الله ( يقرأها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت ( ((((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ( (
) وألحقناها في سورتها من المصحف. خرجه البخاري (
).

فلولا أنهم كانوا مما يستظهرون بالجمع بين الأمرين لاقتصروا على سماعها من رسول الله ( قراءة وأثبتوها كذلك .

فإن قيل: فقد جاء عن زيد بن ثابت أيضًا في حديث جمع القرآن زمن أبي بكر : حتى وجدتُ من سورة التوبة آيتين (
) .................................................. مع خزيمة ثابت (
) لم أجدها مع غيره (
).

فالجواب :
أنه أراد به الكتابة، وإنما كانتا كذلك؛ لأن التوبة من آخر ما أنزل الله على رسول الله ( من (
) أمضى شهادته بشهادة رجلين / وكان يسمى بذي الشهادتين لذلك (
).
ولعلهم لو تتبعوا الآية لوجدوها (
) عند غيره، لكنه كان لهم فيه مقنع. والله أعلم .

أما الجمع الثاني : فإنه جمع حفظ وقراءة وكتابة ونحوها على ما جاء في الخبر: « أن لم يجمع القرآن على عهد رسول الله ( إلا أربعة كلهم من الأنصار. أبيٌ، ومعاذ(
)، وزيد، وأبو زيد(
) ..................................................................... رجل من الأنصار » (
).

فمعنى ذلك أنهم جمعوه حفظًا على ما يقال: جَمَع فلان القرآن في ليلة أي قرأ (
) فيها كله، هذا الخبر مما يحتمل أن هؤلاء الأربعة كانوا ممن كمل لهم الحفظ على عهد رسول الله ( على ترتيب أحزاب القرآن (
).

ويجوز أنه أريد به الكتابة، لأنه قد جاء في الخبر الآخر: « خذوا القرآن من أربعة: من ابن مسعود، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ» (
). ولم يؤمر بأخذ القرآن منهم إلا لحفظهم إياه. ويجوز أنه أمر بذلك لأنهم كانوا أفرغ لذلك، أو أعرف بطريق التعليم، أو أجود لفظًا بالقرآن .
وعلى أحد الوجهين : يُحمل قول علي رضي الله عنه: «حتى أجمع القرآن للناس» (
) فإن أراد بذلك الجمع في شيء واحد، فقد يجوز أنه فعل ذلك ثم رجع إلى جمع عثمان على ما كان من غيره من الصحابة. ولولا ذلك لما قال: « رحم الله عثمان ليس أحد أعظم أجرًا في القرآن من عثمان » يعني لجمعه، ثم قال: « والله لو لم يفعل لفعلته » (
).

وقد يجوز : أنه أراد جمع الكتابة، فإنما لم نقف له على جمع والله أعلم بما أراد وما (......) (
).

من الجمع فهو جمع أبي بكر / الصديق على ما رواه الزبيري (
) عن ابن السباق (
) عن زيد بن ثابت – وكان ممن يكتب الوحي.

قال : أرسل إليّ أبو بكر مقتل أهل اليمامة (
)، وعنده عمر، فقال : أبو بكر : إن عمر أتاني فقال : إن القتل استحر (
) يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني لأرى أن تجمع القرآن، قال أبو بكر : فقلت لعمر : كيف أفعل شيئًا لم يفعله رسول الله ( ؟. فقال عمر : هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله لذلك صدري ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد ابن ثابت وعمر جالس عنده لا يتكلم .
فقال أبو بكر : « إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله ( فتتبَّع القرآن فاجمعه ».

فوالله لو كلفني نقل جبلٍ من الجبال ما كان أثقل عليَّ مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئًا لم يفعله النبي ( ؟ فقال أبو بكر: « هو والله خير ».

فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع (
) والأكتاف (
) والعُسُب (
) وصدور الرجال حتى وجدتُ من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري(
) لم أجدها مع غيره ( لقد جاءكم ) إلى آخر السورة (
) فكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر (
).
وجاء من طريق عبدالرحمن بن خالد (
) عن الزهري: أبي خزيمة الأنصاري (
) (
).

فهذا الجمع كان جمع كتابة؛ وهو الذي ذكره السدي عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه قال: « أول من جمع القرآن بين اللوحين أبو بكر رضي الله عنه » (
).
وكان - على هذا - الجمع في أحفاظ الرجال في آخر حياة رسول الله ( وهو العرضة الأخيرة.

وكذلك قدموا زيد بن ثابت؛ لأنه كان آخر من كتب الوحي لرسول الله (، وشهد العرضتين الأخيرتين فكان بذلك أعرف بالناسخ والمنسوخ (
).

فإن قيل : فهل جُمِعَ مثل هذا الجمع في زمن رسول الله ( ؟

قيل : لم يفعلوا لِقُرب عهدهم بالإسلام، وكونهم أميين، بل استظهروه حفظًا على ما كان لهم من العادة من حفظ كلامهم وأيامهم وأشعارهم وخطبهم ونحوها .

وأيضًا فإنهم لم يجمعوه في شيء في زمن رسول الله ( فإنهم (
) لم يكونوا يأمنون من النسخ، وزيادة النزول، على ما جاء أن كلما جاءت آية وآيتان فما فوقهما فإن جبريل كان يأمره أن يجعلها في سورة كذا إلى جنب آية كذا وقد مضى ذلك من حديث عثمان(
).

وقد روى عاصم عن زر قال: قال لي أبي بن كعب: « كأين (
) تعدون سورة الأحزاب؟ » فقلت: إما ثلاثًا وسبعين، أو أربعًا وسبعين.
فقال: « أقط (
) . كانت لتوازي سورة البقرة أو أطول منها » (
).

وإنما أراد بذلك أن ما زاد على ما في المصحف قد نسخ، ورفع. فلو أنهم كانوا مما يجمعونه في زمن / النبي ( إذا كان شأنه ما ذكرناه من النسخ لما بدَّ (
) من بلوغ المجموع منه الأقاصي من الديار؛ فإذا نسخ منه شيء ولم يَعلم بذلك من بعدت داره ربما أدّاهم ذلك إلى الاختلاف العظيم والفتنة فلذلك لم يجمعوه. والله أعلم .

فلما أَمِنوا بعد وفاة رسول الله ( من النسخ، واستيقنوا كمال التنزيل وتمامه، وانقطاع الوحي، قيض الله أبا بكر وعمر لجمعه، ووفق زيد بن ثابت لكتابته وأرشده لها، وأجمع عليه الصحابة وهذا، كما أن الله عز وجل أكمل الشريعة كلها لنبيه ( بأحكامها، ولم ينكشف لسائرهم إلا بوفاته ( ، وكذلك كان هذا الجمع .
فإن قيل : فإذا كان جمعهم القرآن من هذا الطريق الذي هو جمع متفرقه من الأحفاظ والظروف، وكان  تأليفا وتسويرًا، وتحزيبًا من الله سبحانه دون أحد من الخلق فهل يمكن أن يقال : ما بيننا من النظم في مصاحفنا هو على ما في اللوح المحفوظ الذي هو أم الكتاب.
فالجواب :
إنا لم نكلف هذا، وإذا لم نكلف معرفة ذلك، ولم يتقدم به أثر، فالقطع به على هذا الوجه بدعة. لكنا قد أيقنا أن جميع ما كان، وما يكون، وما هو كائن من آثار الخلق وقراءتهم وأقوالهم وأفعالهم غير خارج من ذلك بحال على ما أخبر الله عز وجل عن موسى عليه السلام لما سأله فرعون عن القرون الأولى فأجابه: ( ((((( ((((((((( ((((( (((((( ((( ((((((( ( (( (((((( (((((( (((( (((((( (((( ( (
) / فلما كان إيقان ذلك، والإيمان به والاستسلام له من الإسلام، ووجدنا أن القرآن قد جُمع كذلك في صدورنا ومصاحفنا، وكذلك يتداوله الأمة قراءة على ختمات لا يُحصى عددها أحد إلا الله، علمنا أن جميع ذلك مما أثبت على ترتيبه في اللوح، والظن بالله أن عامة ما قرئ من القرآن على هذا النظم مما وافــق رضاه، ولم نُكلف من هذه المسألة أكثر مما قلت، بعد أني سئلت عنها بنيسابور.

وأما الجمع الرابع : ومعناه : فهو ما جمعه عثمان رضي الله عنه من صحف أبي بكر رضي الله عنه إلى مصاحفه، وكذلك (
) لأن حذيفة بن اليمان دخل على عثمان فقال: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في القرآن اختلاف اليهود والنصارى، فخطب عثمان رضي الله عنه فقال: (( إنما قبض نبيكم – أو كما قال - منذ عشرة سنة، وقد اختلفتم في القرآن، عزمت على من عنده شيء من القرآن لما أتاني به، وبعث إلى حفصة، وأخذ من حفصة الصحف(
)، وأمر زيد بن ثابت، وسعيد بن العاص (
) وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام(
)، وعبدالله بن الزبير : أن ينسخوها في المصاحف. وقال للرهط القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم، ثم رد الصحف إلى حفصة، ووجه إلى البلدان (
) المصاحف، وأمر بأن يُمحى ما عندهم (
) ففعلوا(
).
وفي حديث شبابة (
) عن إسرائيل عن أبي إسحاق (
) عن مصعب بن سعد (
) قال: لما كثر اختلاف الناس في القرآن قالوا: قراءة ابن مسعود /، وقراءة أبي، وقراءة سالم مولى أبي حذيفة، جمع عثمان – رضي الله عنه – أصحاب رسول الله ( فقال: إني رأيت أن أكتب مصاحِفَ على حرف زيد بن ثابت، ثم أبعث بها إلى الأمصار. قالوا : نِِعْمَ ما رأيتَ. قال: فأي الناس أعرب (
) ؟ قالوا : سعيد بن العاص. قال : وأي الناس أكتب؟ قالوا: زيد ابن ثابت كاتب الوحي، قال: فليمل سعيد بن العاص، وليكتب زيد بن ثابت، ثم كَتَبَ مصاحف فبعث بها إلى الأمصار.
قال: فرأيتُ أصحاب محمد ( قالوا : أحسن والله عثمان، أحسن والله عثمان (
). فهذه صورة الجمع الرابع الذي وُفِق له عثمان رضي الله عنه. وبه وقف المسلمون كافة في الأمصار المتفرقة على جمع القرآن الذي كان عليه الناس في آخر حياة رسول الله (، وعلى ما جمعه أبو بكر – رضي الله عنه – في الصحف مقتل اليمامة. وإنما لم يقف على جمع أبي بكر جميع المسلمين؛ لأنه كان في نسخة واحدة، ولم يكن لكل أحد وصول إليها .

وسيما من كان في الشاسعة منهم، بعد ما احتسب أصحاب رسول الله ( في دفع ما كان قبلهم من جموع القرآن إلى عثمان لما جمع القرآن في مصحفه، وعزم عليهم في ذلك، حتى رفع ما عدا مصحفه مما خالفه على الصورة المعلومة (
)، لكن قد كانت مصاحف قد انتشرت في ديار الإسلام على نسخ مختلفة؛ لأن من كان من الصحابة يرجع إلى الكتابة والعناية بالقرآن قد كان يجمعه على حسب ما يحفظه، أو يظفر به فكثر ذلك وتنقل في الآفاق إلى إمارة الحجاج (
) على العراق فبعث عاصمًا الجحدري (
)، وناجية / بن مخ(
)، وعلي بن أصمع الباهلي (
)، ووكّلهم بتتبع المصاحف، وأمرهم أن يقطعوا كل مصحف وجدوه مخالفًا لمصحف عثمان، ويعطوا صاحبه (....) (
) درهمًا .
بذلك أخبرني ابن فناكي إجازةً على شك من تحديثه عن الروياني عن أبي حاتم عن الأصمعي، وعن الروياني عن ابن قتيبة (
).

فبهذا الجمع وقف جميع المسلمين على القرآن كله، وعلى ناسخه ومنسوخه، ووقفوا على إنجاز وعد الله في كتابه من قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ( (
)، ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((( ( (
)، كما تبينوا صدق وعده من ( (((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((((((( ((( ( (
)، إذ لم يبق من أهل الإيمان (
) المختلفة إلا وقد ظهر عليه الأمة إما عنوة بالسيف، أو غلبة بالنظر، وإما ظهورًا عليهم بمكاثرة العلم وتوسعًا فيه، وكما شاهدوا من ترتيب الخلافة على ما سبق من وعده عز وجل بقوله: ( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((((((( ((( (((((((( ( (
).
فصـل :
فإن قيل : كيف قلت: إن عثمان – رضي الله عنه – جمعه من مصحف (
) أبي بكر – رضي الله عنه – التي كانت عند حفصة، وقد مضى من حديث ابن عباس أنه قال: قلت لعثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المائين فقرنتم بينهما ... الحديث .

إلى أن قال عثمان : فظننت أنها منها فمن ثمّ قرنت بينهما (
).

فالجواب :
إن هذا مما يحتمل أنه أخبر عما كان منهم في الجمع الأول في زمن أبي بكر – رضي الله عنه -، لأن ابن عباس / لم يبلغ بعد وقد كان ذلك بإجماع وقد كان عثمان من مشائخ الصحابة، وزيد من شبانهم وإنما اختاروه لمكان الخط .
فأما في جمع عثمان فإن ابن عباس كان قد استجمع له الرجولية والعلم وكان مشاهدًا معهم، ولم يكن مما يحتاج في تلك الحال إلى هذا السؤال .

فصـل :
فإن قيل : كيف يجوز أن يكون القرآن ما في مصاحفنا من غير زيادة ولا نقصان إلا ما نسخ منه، وقد كان ابن مسعود يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول: « لا تخلطوا فيه ما ليس منه ». على ما حكاه عبدالرحمن بن يزيد (
) قال: « رأيته يفعل ذلك » (
)؟
وقد سأل زر بن حبيش أُبيّ بن كعب عن المعوذتين فقال: « قال النبي ( قيل لي فقلت: قال: فنحن نقول كما قال » (
).

وقد جاء أن ابن مسعود لم يكتب الفاتحة في مصحفه، أو كانت مكتوبة فأخرجها منه(
).

وعن آخرين في الرجم (
) والرضاع (
) أنهما من القرآن .

وقد روى سليمان التيمي (
) عن عروة بن الزبير أنه قال: قرأت في مصحف أبي هاتين السورتين ( اللهم إنا نستعينك ( ( اللهم إياك نعبد ( (
).

وقد رواه جعفر بن برقان (
) عن ميمون بن مهران (
) كذلك .

فالجواب :
إن جميع هذه الأخبار من جملة الآحاد (
)، والأفراد (
). وما صح من ذلك فإنه له من التأويل ما لا مغمز معه من أمر القرآن، وجمعه في مصحف عثمان؛ لأن ذلك مما أجمع عليه الخلفاء الراشدون فمن بعدهم من العشرة، والبدريون، والعقبيون، ومن عداهم من المهاجرين والأنصار؛ وذلك لأنهم أجمعوا على أن القرآن / كله مما نزل على النبي ( من غير زيادة ولا نقصان هو الذي جمعوه بإجماعهم في صحف أبي بكر، إلا ما نسخ منه فرفع حكمًا وخطًا، ثم أجمعوا ثانيًا - إلا من مضى منهم لسبيله - على أن المنقول إلى مصاحف عثمان هو الذي كان في مصحف أبي بكر من غير زيادة ولا نقصان، وهو الذي يتداولوه (
) الأمة خلفًا بعد سلف إلى وقتنا هذا وإلى القيامة .

فإن كان من بعضهم تلكؤ في جمع عثمان (
)، فإنه عاود الإجماع، وجاز أن يكون منهم توقف أو تلكؤ؛ لأنهم كانوا قومًا في ابتداء الشرع مجتهدين، وربما لم يكن لأحد منهم علم بما نُسخ من القرآن أو السنة؛ لأن علم ذلك كان فيما بينهم متفرقًا مما اجتمع الواحد من بعدهم من قِبل جماعتهم .

وكان الواحد منهم ربما علم بنزول آية، أو سورة، أو وجه من القرآن، أو ظهور حكم ولم يعلم بضده أو بنسخه، فكان يثبت من ذلك على علمه؛ أو ظنه؛ ولم يكن ذلك منه خطأ، بل كان ذلك جائزًا أو سائغًا – وإن كان الصواب في ضده إلى أن تيقن وجه الصواب من جهة من هو أكبر منه، أو ممن هو أكثر منه على نحو ما كان منهم في التطبيق(
)، والصرف (
)، والمتعة (
) وتأخير السحور إلى الإسفار (
)، وترك الغسل من التقاء الختانين (
)، وجواز أكل البرد للصائم (
)، وبيع أمهات الأولاد ضرورة (
) والتزوج بأم المرأة من بعد تطليق المرأة إن لم يكن ممن دخل بها تسوية بينها وبين الربيبة في شرط المنصوص (
). فهذه المسائل ونحوها كانت منهم على علم أو ظن، ولم يكونوا مخطئين به.
فأما من بعدهم ممن / اتخذ بها فلم يخل من جهل أو تعدٍ وصار بها على الخطأ؛ لإجماع الفقهاء على ضدها إن (
) كان من أهل الاجتهاد .

وقد كان عمر – رضي الله عنه – على مرتبته في القرآن والعلم قرأ : ( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (
) بغير واو فقال له زيد: (والذين اتبعوهم بإحسان ( بالواو. فقال عمر: ( الذين اتبعوهم بإحسان ( فقال زيد: أمير المؤمنين أعلم. فقال عمر: ائتوني بأبي بن كعب فأتاه، فسأله عن ذلك، فقال أبي: (والذين اتبعوهم بإحسان (، فقال عمر: نعم : إذًا فتابع أبيا (
) .
ذكره أبو حاتم في كتابه فقال: القاسم (
) عن الحجاج (
) عن هارون (
) عن حبيب ابن الشهيد (
) عن (
) ابن عامر الأنصاري (
) إلى عمر بن الخطاب وذكر الحكاية .

وإذا كان الأمر على ما ذكرنا بأن إجماع الصحابة لا يترك أحاديث الآحاد، وطلبنا وجه تأويل نحو ذلك، فإن ذلك على ما أنا ذاكره .

ترك عبدالله الفاتحة إخراجًا عن مصحفه فهو ما سُئل فقال مرة : «ما علمتُ أحدًا ينسى فأكتب » (
).

وقال مرة أخرى: «لو كتبتها لكتبتها مع كل سورة إذا كانت تتقدمها في الصلاة» (
).

وقال في المعوذتين : صارتا عوذة كالعاذة (
) فلا تُنسى (
) .

ففي تركه الفاتحة كتابة عن مصحفه قام الدليل على اعتقاده أن المعوذتين من القرآن، وإنما ترك كتابتهما في المصحف على حد تركه الفاتحة؛ ليعتمد فيها على الحفظ فقط من غير أن يجوز : أن عبدالله مع علمه وسابقته في الإسلام كان يشك في أن الفاتحة من القرآن بعد أن كان / يصلي مع رسول الله ( أيام حياته، ويسمعه يقرؤها في كل ركعة، ويسميها : فاتحة الكتاب، وأم القرآن، والسبع المثاني ونحو ذلك (
). ثم كذلك كان عبدالله مع الأئمة الثلاثة (
) بعده عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي زمن عثمان .
فعلى ذلك وجب أن يكون تركه إياهما كتابة لتكونا ما نُدب له من القراءة في الصلاة بعد الفاتحة لمن لا يتيسر له في الحال شيء من القرآن من غيرهما، أو كان منه ظنـًا ثم عاد إلى الإجماع كما كان منه في التطبيق (
).

وأما أبي بن كعب في إلحاقه دعاء القنوت بآخر مصحفه: فإن ذلك مما يحتمل وجهين:
أحدهما : أنه ظن أنهما من القرآن، ثم تيقن ضده فرجع إلى الإجماع.

والثاني : أنه ألحقه بآخر مصحفه لِيَدعي به عند ختمات القرآن، وقد يفعل مثل ذلك بالمصاحف. لا أنه اعتقده أنه قراءة على جهة التنزيل .

أما ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: « لولا أنه يقول الناس زاد عمر في القرآن لكتبت آية الرجم في حاشية المصحف [ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها ] (
)»، فإنما قال ذلك لشدة تمسكه بالسنة في ذلك.

فقال: «لولا أن يصير كالقرآن من غير أن أعتقد أنه منه، ولولا اعتقد ذلك، فعلم أن ذلك من القرآن لما وسعه تركه من المصحف بعد أنه كان من أولي الأمر ».

فأما قوله (آية الرجم)، فإن معنى (الآية): العلامة (
). أي علامة الرجم ولم يُرد الآية من القرآن .

فإن قيل : فقد قال رسول الله ( : « سأقضي بينكما / بالقرآن بكتاب الله » ثم قضى بالرجم (
)، فقام من ذلك الدليل على أنه أراد بآية الرجم من القرآن، وإنما خرجت عن مصحف عثمان .

فالجواب :
أن رسول الله ( لم يرد بكتاب الله ههنا : القرآن، بل أراد به : بما كتب الله وبما قضى، أو أراد به : التوراة؛ فإنه عليه السلام قضى بالرجم على اليهوديين، وأراهم ذلك من التوراة (
). وهذا كما قال الله عز وجل : ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((
).

وأما ما جاء عن عائشة – رضي الله عنها – أنها قالت: «كان فيما أنزل الله تعالى عشر رضعات محرمات، فنسخن بخمس محرمات، وكنـا نتلـوها على عهد رسول الله (» (
).

فإن قولها (فيما أنزل الله) فقد كانت السنة وأحكام الشريعة كلها مما أنزل الله، وإن لم يكن من وجه القرآن.
وأما النسخ من قولها فقد كانت السنة مما ينسخ بالسنة الأخرى نحو: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن الظروف فانتبذوا فيها، واجتنبوا كل مسكر » (
).

وأما قولها: (كنا نتلوها)؛ فإن السنة مما يتلى كالقــرآن (
)، وأصل التلاوة إتباع بعضها بعضًا .

وقد جمع الله بين الكتاب والسنة في التلاوة. قال تعالى: ( (((((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((((((( ((
) فلو كانت هذه الأشياء ونحوها قرآنًا كالفاتحة وغيرها لما خفي على عثمان فيبخل بها إخراجًا من المصحف بعد أن لم يكن في إلحاقه إياها بالمصحف عليه ضرر، وما كانت الصحابة مما يرضى بإخراجها منه، ولا كانوا مما يجمعون على مصحفه إذا علموا بخروج شيء من القرآن / عنه، ولا يجوز أن يكون شيء من القرآن تفرد به آحاد من الصحابة فلا يعرفه الأكثر منهم فلا يدخل في المصحف. والله أعلم .
فصـل :
فإن قيل: كيف يدعى الإجماع على مصحف عثمان، وقد يرى مصاحف أخر فيها نحو هذه الحروف وغيرها، ولها ترتيب بخلاف الإمام في كثير من المواضع مما ينسب إلى عبدالله أو إلى غيره ؟

فالجواب :
إنا لا نعرف لعبدالله في الحال مصحفًا غير هذا ولا لغيره، وإن كان منهم اختلافًا (
) قبل الجمع. وقد كان أصحاب رسول الله ( قد يختلفون في الشيء، ويذهبون به مذاهب إذا لم يعرفوا فيه نصـًا، ثم بعده يجمعون على شيء واحد، كما أنهم اختلفوا في أصحاب الردة بين أن يتركوهم وبين أن يقاتلوهم، والأكثر منهم كانوا على تركهم، ثم إنهم أجمعوا على قتالهم لما أيقنوا بأن الصواب في ذلك ما أدى إليه اجتهاد الصديق (
).

وقد كان أمر جمع القرآن على ذلك اختلفوا فيه ثم أجمعوا على مصحف عثمان، وأنه ضمَّ المنزل أجمع إلا ما نُسخ فرفع .

فأما هذه المصاحف التي تنسب إلى عبدالله أو إلى غيره فلو كانت مما يتصل بنا من قبل الثقات فكنا نصرف أمر ما فيه مما لا يوافق ترتيب الإمام، أو حكمه إلى النسخ، أو إلى الظن. فإذ لم يجيء شيء منها متصلاً، بل كل ذلك ورد منقطعًا، ثم لم يتوافق نسختان من ذلك لم يؤمن أن ذلك من تدليس الملحدين، فلا يسعنا مع هذه المصاحف إلا الغسل والدفن بحال (
) / وقد كان بلغني عن أبي علي القرفي النقار الكوفي المقريء (
) أنه قال :

رأيت عدة من المصاحف - مما ينسب كلها إلى عبدالله بالكوفة - فلم أر مصحفين منها يتفقان على نظم أو ترتيب أو كما قال، سمعت الحكاية مقطوعة بعدما أدركتُ جماعة من أصحاب أبي علي النقار الكوفي. وقد طالعت أيضًا أنا بنفسي عدة نسخ من هذا النحو فكانت في المخالفة على ما ذكره أبو علي (
).
وقد قال غيره من العلماء: فَرَفْعُ أمثال هذه المصاحف وغسلها ودفنها من القُرُبات، وفيه اقتداء بالسلف الصالح – رضي الله عنهم – (
) .

فصـل :
فإن قيل: كيف يجوز الاتخاذ بمصحف عثمان بادعاء الإجماع عليه بعد ورود النص لعبدالله وقراءته، وأخذ القرآن منه بقوله عليه الصلاة والسلام: « خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد » فبدأ به (
).

وقال عليه الصلاة والسلام : « من أراد أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمع من قراءة ابن أم عبد » (
)، وإذا كان كذلك فقراءته أولى والاتخاذ بمصحفه إذ الإجماع يصح فيما لم يرد فيه نص لأن النص مقدم على الإجماع .

فالجواب :

إن هذا ليس من النص المطلق الذي لا يجوز العدول منه إلى غيره، وما لا يجوز به أخذ القراءة إلا من عبدالله، ولا أن يساويه فيه أحد، بل هو ضرب من التفضيل ما بين الأقران، أو على قوم دون آخرين، أو في حالة دون أخرى .

كما أنه عليه الصلاة والسلام خص جماعة من أكابر أصحابه بنوع من العلم، ثم إنهم خولفوا في ذلك. نحو أقضاكم فلان/، وأعلمكم بالحلال والحرام فلان، وأفرضكم فلان (
)، كل ذلك في شيء مخصوص، أو في وقت معلوم، أو على قوم بأعيانهم .
ومن ذلك: ( ما أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر)(
). ولعل ذلك كان في كلمة عرفها، أو في وقت، إذ لا يجوز أن يكون أبو ذر أصدق في جميع أحواله ومقالاته من الأئمة الأربعة (
).

وهذا أبو بكر الصديق وقد قال فيه رسول الله ( : « لو وزن إيمان أهل الأرض بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر» (
).

أفترى كان أبو ذر أصدق في إيمانه من أبي بكر، وبعدما وُصف أبو بكر بالصديّقية(
)، وهذه صفة للتناهي في الصدق والمبالغة قد لزمت أبا بكر في كل أحواله، حتى إذا ما أطلقت فقيل : الصديق لا يسبق إلى وهم أحد من الموافق والمخالف إلا أنه يراد به أبو بكر .

وهذا دليل آخر على أن ما جاء في عبدالله في القراءة نوع من التفضيل، وليس بنص عليه على الإطلاق بأن لا يؤخذ القرآن من غيره ما دام موجودًا. هو ما جاء في أُبي – رضي الله عنه – وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «أقرأ أمتي أبي » (
)، و«إن الله أمرني أن أقرأ على أُبيّ » (
)، و« إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن» (
) .
فلما رأينا أن رسول الله ( لم يقرأ إلا على أُبيّ علمنا أن ما جاء في عبدالله كان على ما ذكرتُ على وجه الإباحة دون اللزوم؛ وذلك لمعرفته بالتلقين، أو فراغه له .

وأن قوله عليه الصلاة والسلام: « أقرأكم ابن أم عبد » (
) قال لجماعة فيهم دون آخرين، أو هو قارئكم كما جاء في معنى ( (((((( (((((((( (((((((( ( (
) أي هين عليه(
). إذ لا يجوز أن يكون ذلك من باب الترجيح فيكون شيء أهون على الله من آخر، ويجوز أنه عليه الصلاة والسلام خصه بجودة الفك / وحسن الصوت بقوله: « أقرأكم »؛ فلا يكون بذلك نص على أن لا يؤخذ القرآن إلا منه.
فإن قيل : فهل يجوز أن يكون النص عليهما معًا في ذلك .

فالجواب :
أنه كان يمكن ذلك أن لو اتفقا في القراءة، فلما لم يتفقا وكان عبدالله ممن أخرج المعوذتين من مصحفه (
)، وألحق أُبيّ دعاء القنوت به (
)، علمنا على أن الأمر على ما أجمع عليه الصحابة من جمع عثمان .

فإن قيل: فهل يجوز أن يكون النص على أُبيّ وحده في جمع القرآن لقراءة النبي (؟(
).

فالجواب :
إن مثل هذا قد ورد في عمر بن الخطاب، وذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إني أمرت أن أقرأ القرآن على ابن الخطاب» (
)، وإذا كان كذلك فإن عمر أولى، لأنه مع عرض رسول الله ( قد كان من أولي الأمر .

فأما وجه قراءته على أبي بن كعب فهو مما يحتمل معاني :

أحدها : ما قاله الطفيل بن أبي بن كعب (
) فإنه قال : ليأخذ من ألفاظه ( (
).

والثاني : لئلا ينقل القرآن في الأمة إلا ملافظة ومحافظة .

والثالث : لئلا يستنكف أحد بقراءته على ما هو دونه في المنزلة والعلم .

والرابع : طلب التواضع لكتاب الله عز وجل .

والخامس : تسوية بين نفسه وبين أمته في القرآن .

والسادس : ليعلم أنه بشر ممن يجوز عليه النسيان .

والسابع : استن في القراءة عليه ليقتدي به أصحابه فلا يُشغل عليه الصلاة / والسلام عن أمور الدين، ووفود العرب، وللسنة التي سنها رسول الله ( قرأ عليه بعد ذلك عامة الصحابة .
والثامن : لتعليم الأمة كيفية أخذ القرآن وآداب ذلك من غير أن يخلو الخبر من غيره من الفوائد. والله أعلم .

ومن الدليل أيضًا على أنه لم يكن هناك نص على عبدالله بأنه يكون أولى بجمع القرآن من غيره، ولا على أُبيّ ولا غيرهما هو اتباعهما الصحابة حيث كانوا يجمعون القرآن، ويُجمعون على مصحف عثمان، ولو علموا ذلك لما كانوا يدفعونه عن حقه بالنص عليه ولما جاز لعبدالله أن يتبعهم بحال .
وقد كان من ابن مسعود توقع بأن يُفرد لذلك ويندب إليه فإنه قد جاء عنه أنه قال: يا معشر المسلمين أعــزل عن كتاب الله ويُولَّى رجل والله لقد أسلمت وأنه لفي صلب كافر (
).

وقال مرة أخرى: « أُعزل من المصاحف، وقد أخذت من في رسول الله ( سبعين سورة، وزيد بن ثابت ذو ذؤابتين يلعب مع الصبيان» (
). إلى أن سمع عثمان بن عفان بذلك فقال: « من يعذرني من ابن مسعود، يغضب أن لم أُولِّهٍِ نسخ القرآن، فهلا غضب على أبي بكر وعمر وهما وَلِّيِاه زيد بن ثابت»؟ فلما سمع ابن مسعود، وعلم أن القول هو ما قال عثمان، وكره له أصحابه مخالفته استحيا من كلامه، فقال : «ما أنا بخيركم»/ ثم نزل – يعني من المنبر – ودفع مصحفه إلى عثمان وانتقل إلى جمعه وصار من جملة الإجماع (
) ولو كان هناك نص على عبدالله لكان يقول: « أعزل عن كتاب الله ونص رسول الله ( على أن لا يؤخذ القرآن إلا مني» .
فصـل :
فإن قيل : فما الذي أوجب تقديم زيد بن ثابت في شبابه على عبدالله ومشائخ الصحابة في كتابة المصاحف ؟!
فلأنه كان أجودهم خطًا، وأعرفهم بالناسخ والمنسوخ، وأعلمهم بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله (؛ لأنه كان آخر من كتب الوحي لرسول الله (، وشهد العرضتين الأخيرتين من القرآن، وكتبهما .

وقد كان رسول الله ( قدمه لمكاتبة الملوك، ودعا له بأن يسهل الله له الخطوط، فتعلم الخطوط الأعجمية بأمر رسول الله (، فكان يستكتبه بها إلى ملوك الأعاجم (
).

وعن أبي عبدالرحمن عبدالله بن حبيب السلمي أنه قال: « قرأ زيد على رسول الله ( في العام الذي توفاه الله مرتين، وفي العرضة الأخيرة التي عرضها النبي ( على جبريل عليه السلام بَيَّن ما نُسخ من القرآن وما بقي، وزيد الذي شهدها، وكتبها، وكان يقرئ بها حتى مات رضي الله عنه» (
).

فلما قدّمه رسول الله صلى الله عليه/ وسلم لذلك، جرت السُّنة به فقدمه أبو بكر لجمعه، وكذلك عثمان لكتابة المصاحف، فلم يكن المراعى في الجمع السنّ والسابقة فيقدم غيره، بل الشباب أنهض بمثل ذلك من الشيوخ.والله أعلم .

وقد قال أبو عبدالرحمن السلمي أيضًا: «كانت قراءة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، والمهاجرين، والأنصار واحدة » (
).

وقال أيضًا: « كانوا يقرؤون قراءة العامة، وهي القراءة التي قرأها رسول الله ( على جبريل في العام التي (
) قبض فيه، ولم يكتبها إلا زيد بن ثابت فلذلك قدموه» (
). والله أعلم .

فصـل :
فإن قيل: كيف يكون زيد الشاهد للعرضة الأخيرة، وقد قال ابن مسعود: «لو أعلم أحدًا أعلم بالعرضة الأخيرة مني لأتيته» (
)؟
فالجواب :
أن لو قال عبدالله على تيقن منه لكان كذلك، لكنه قال على التوهم من حيث قال: «لو أعلم» فلمًا بان له وعلم، اتبع جمع عثمان وهو العرضة الأخيرة التي شهدها زيد. والله أعلم .
فصـل :
ومن وراء ما ذكرنا، فلو لم يكن هناك إجماع من الصحابة على جمع عثمان لوجب أن يصيروا عن آخرهم بالمسلمين كافة بعد جمعه بعد أن صح أنه جمع أبي بكر وعمر، وفي جميع أمور الدين من بعد رسول الله (؛ لقول الله عز وجل : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( / ((((((((( (((((((( ((((((( ( (
).

وقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بإجماع من ينعقد بهم الإجماع، وبتصور من أولي الأمر، ولقول النبي ( : « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» على ما أخبرنا به أبو مسلم بن الكاتب بمصر، حدثنا أبو القاسم البغوي، حدثنا محرز بن عون(
)، حدثنا سفيان (
) عن عبدالملك بن عمير(
) عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله ( : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» (
).
وفي حديث أبي الدرداء : «اقتدوا باللذين (
) أبي بكر وعمر فإنهما حبل الله الممدود، فمن تمسك بهما فقد تمسك بالعروة الوثقى التي انفصام لها».

حدثنيه أبي أحمد بن الحسن الرازي، حدثنا الطبراني (
)، حدثنا عبدالرحمن بن معاوية العتبي (
)، حدثنا محمد بن نصر الفارسي (
) قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع (
)، حدثنا إسماعيل بن عياش (
) عن المطعم ابن المقدام الصنعاني (
)، عن عنبسة بن عبدالله الكلاعي (
)،عن أبي إدريس الخولاني (
)، عن أبي الدرداء (
).
وقد خرَّج خبر الاقتداء أبو عبدالله بن منده (
) في الصحيح .

فهذا الخبر هو النص المطلق مما لم يسع معه أحدًا من بعد رسول الله ( في جمع القرآن وغيره من أمور الدين إلا الاقتداء بهما، والائتمار بأمرهما .

فلو ادعى أحد النص عليها في جميع القرآن / من الخبر، وأنه كان بنص دون إجماع لكان له ذلك لدخول ذلك تحت الاقتداء .
فجزى الله الجميع عنا أفضل الجزاء، فلقد كفونا الخطب العظيم في كتاب الله الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد .

( ( (
تم الكتاب ولله الحمد بمصر المحروسة، في سابع ليلة، وهي ليلة الجمعة المباركة من شهر جمادى الأولى من شهور سنة تسعة وستين وألف من الهجرة النبوية عليه أفضل صلاة، وأكرم تحية .
كتبه بيده الفانيه الفقير إلى الله تعالى عبدالقادر البغدادي لطف الله به في الدنيا والآخرة، نقلها عن نسخة صحيحة بخط المقرئ الهمداني وهذا كلامه في آخره .

« وقع الفراغ منه على يدي العبد الضعيف الراجي عفو الله سبحانه وتعالى وغفرانه عمر بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن أبي حفص الهمداني – غفر الله له ولوالديه – وذلك ببلدة أصفهان – حماها الله – من حوادث الزمان في جمادى الأولى من سنة إحدى وسبعين وخمسمائة .
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(� )	راجع (ص243) .


(�)	سورة الأحزاب، الآية: [23].


(� )	في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب: جمع القرآن، رقم الحديث (4988) (ص1086) .


(� )	وهما قوله تعالى: ( (((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (( ((((((( (((( (((( ( (((((((( (((((((((( ( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ( [الآيتان: 128- 129] .


(� )	كذا في المخطوط، والصواب ( خزيمة بن ثابت ) وخزيمة هو : خزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري، من السابقين الأولين، شهد بدرًا وما بعدها، جعل النبي ( شهادته بشهادة رجلين، كان مع علي رضي الله عنه بصفين وقتل معه سنة 37هـ.


	انظر : الاستيعاب: (1/417)، الإصابة: (1/425) .


(� )	أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة أحد: (834)، وفي فضائل القرآن، باب : جمع القرآن: (1086)، والترمذي في جامعه، باب : ومن سورة التوبة: (ص700)، وقال الترمذي: ( حسن صحيح ) .


	وأخرجه أيضًا أحمد في مسنده: (5/188) .


	وأبو عبيد في فضائل القرآن: (2/92).


وابن أبي داود في المصاحف: (1/163) .


(� )	كذا في المخطوط. ولعل في الكلام سقطا تقديره « وقد ».


(� )	ولذلك قصة .


انظر : الإصابة (1/425) .


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب « الآيتين لوجدوهما » بالتثنية لمناسبة السياق .


(� )	هو : معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن كعب الأنصاري الخزرجي. إمام مقدم في علم الحلال والحرام، شهد المشاهد كلها. كان من أفضل الأنصار حلما وحياء وسخاء. توفي سنة: 17هـ .


	انظر : الاستيعاب: (3/355)، والإصابة: (3/426) .


(� )	أبو زيد اختلف في اسمه، فقيل : اسمه أوس، وقيل معاذ.


	قال ابن عبدالبر: « وفيه – أي تسميته بمعاذ – نظر »، ورجح ابن حجر أنه : قيس بن السكن، قال أنس بن مالك: « هو أحد عمومتي ».


انظر : الاستيعاب: (4/78)، الإصابة: (4/78) .


(� )	أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار، باب : مناقب زيد بن ثابت: (779) رقم الحديث: (3810) .


	ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار: (4/1914) رقم الحديث: (119- 120) .


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب « قرأه » .


(� )	انظر : الانتصار للقرآن: (1/180، 314)، والبرهان: (1/242)، المرشد الوجيز: (39)، فتح الباري: (9/51)، والإتقان: (1/71) .


	كان الصحابة – رضوان الله عليهم – يحزبون القرآن أحزاب. أخرج أحمد في مسنده: (4/343)، عن أوس ابن حذيفة قال: قلنا لأصحاب رسول الله ( فكيف تحزبون القرآن ؟ قالوا : نحزبه ثلاث سور، وخمس سور، وسبع سور، وتسع سور، وإحدى عشر سورة، وثلاث عشرة سورة، وحزب المفصل ما بين « قاف » فأسفل.


	وانظر : البرهان: (1/345) .


(� )	أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار، باب : مناقب أبي بن كعب رضي الله عنه: (ص779)، والترمذي في جامعه : كتاب المناقب، باب مناقب ابن مسعود رضي الله عنه: (ص864)، وأحمد في مسنده: (2/163- 189) .


(� )	سبق تخريجه (ص275) .


(� )	أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن: (2/99)، والبيهقي في سننه: (2/42)، وابن أبي داود في المصاحف: (1/117)، وأبو عمرو الداني في المقنع: ( 8 ) .


(� )	كلمات مطموسة، لعلها: « وأما الوجه الثاني » يقويه، ما جاء بعده .


(� )	هكذا في المخطوط. والصحيح (الزهري) .


	انظر : صحيح البخاري: (1085)، وتهذيب الكمال: (19/208)، ومسند أبي يعلى: (1/64)، فتح الباري: (1/10) .


(� )	عبيد بن السباق الثقفي المدني، روى عن زيد بن ثابت وابن عباس وجماعة، وعنه : الزهري وابنه سعيد، روى له الجماعة، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال العجلي : مدني تابعي ثقة.


	انظر : تهذيب الكمال (19/207)، تهذيب التهذيب (7/60) .


(� )	يعني : أوان قتلهم، واليمامة : الواقعة التي كانت في اليمامة في زمن أبي بكر الصديق – رضي الله عنه -، بين الصحابة وأهل الردة .


	انظر : جامع الأصول من أحاديث الرسول ( لابن الأثير: (2/503)، وفتح الباري: (9/12) .


(� )	استحر : اشتد وكثر .


	انظر : لسان العرب: (1/603) مادة (حرر) .


(� )	الرقاع : جمع رقعة وهي التي تكتب، والمقصود بها هنا : ما يتخذ للكتابة به عليها من الجلد والكاغد.


	انظر : معجم مقاييس اللغة: (2/429)، النهاية في غريب الحديث: (2/251)، لسان العرب: (3/1705)، مادة « رقع ».


(� )	الكتف : عظم عريض خلف المنكب. كانوا يكتبون عليه لقلة ما عندهم من القراطيس .


	انظر : النهاية في غريب الحديث (4/150)، لسان العرب: (3/219) مادة « كتف ».


(� )	العُسُب : جريد النخل إذا نحى عنه خوصه .


	انظر : معجم مقاييس اللغة (4/318)، النهاية في غريب الحديث (3/234)، لسان العرب (1/771) مادة «عسب».


(� )	هو : أبو خزيمة بن أوس بن زيد بن أصرم بن ثعلبة، من بني النجار، شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد، وتوفي في خلافة عثمان بن عفان – رضي الله عنه - .


	انظر : الاستيعاب: (4/50) .


(� )	سورة التوبة، الآيتان: [128- 129].


(� )	حفصة بنت عمر بن الخطاب، أم المؤمنين، روت عن النبي ( وعن عمر، وروى عنها أخوها عبدالله وابنه حمزة وغيرهما، وكانت من المهاجرات – رضي الله عنه – ماتت سنة: 45هـ .


	انظر : الاستيعاب: (4/268)، الإصابة: (4/273) .


والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كاملاً، كتاب : فضائل القرآن، باب جمع القرآن (ص1085)، والترمذي في جامعه، كتاب التفسير، باب : ومن سورة التوبة: (ص700)، وأحمد في مسنده: (1/13، 5/188)، والطيالسي في مسنده: (1/3)، والبيهقي في السنن الكبرى: (2/41)، والطبراني في المعجم الكبير: (5/147)، وأبو عبيد في فضائل القرآن: (2/92)، وابن أبي داود في المصاحف: (1/163).


(� )	عبدالرحمن بن خالد بن مسافر، أبو خالد، روى عن الزهري، وعنه الليث، ذكره ابن حبان في الثقات، وكان ثبتًا في الحديث. توفي سنة 127هـ .


	انظر : تهذيب الكمال: (17/76)، تهذيب التهذيب: (6/166) .


(� )	أبو خزيمة بن أوس بن زيد بن أصرم بن ثعلبة، من بني النجار، شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد، وتوفي في خلافة عثمان بن عفان – رضي الله عنه - .


انظر : الاستيعاب (4/50) .


(� )	أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب قوله: ( (((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ( : (ص975) عن الليث عن عبدالرحمن بن مهدي عن الزهري، قال: مع أبي خزيمة الأنصاري .


	وقد اختلف الرواة عن الزهري في اسم الصحابي الذي وُجد عنده آخر التوبة هل هو أبو خزيمة أو خزيمة، ورجح ابن حجر في فتح الباري: (9/15) أن الذي وُجد معه آخر سورة التوبة أبو خزيمة بالكنية .


(� )	أخرجه أحمد في فضائل الصحابة: (1/230)، وأبو عبيد في فضائل القرآن: (2/92)، وابن أبي داوود في المصاحف: (1/154)، وقال ابن حجر في الفتح: (9/12): « إسناده حسن »، وأبو عمر الداني في المقنع: (ص2).


(� )	انظر : شرح السنة للبغوي: (4/525)، المرشد الوجيز: (68- 69)، البرهان للزركشي: (1/237)، الإتقان: (1/50) .


(� )	كذا في المخطوط، ولعلها « لأنهم » .


(� )	سبق تخريجه (ص277) .


(� )	« كأين » تلتقي مع « كم» في خمسة أشياء منها الاستفهام .


	انظر : مغني اللبيب: (246) .


(� )	أقط : بألف استفهام أي أحسب .


	انظر : لسان العرب: (3/116)، مادة « قطط».


(� )	أخرجه أحمد في مسنده: (5/132)، والحاكم في مستدركه، كتاب التفسير، باب: تفسير سورة الأحزاب: (2/415)، والطيالسي في مسنده: (1/73)، والبيهقي في السنن الكبرى: (8/211)، وأبو عبيد في فضائل القرآن: (2/146)، والطبراني في المعجم الأوسط: (4/1332) .


(� )	بدَّ : أي تفرق .


	انظر : لسان العرب: (1/172). مادة « بدد » .


(� )	سورة طه، الآية: [52].


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب « وذلك » لمناسبة السياق .


(� )	المقصود بالصحف الصحف التي جمع فيها أبو بكر رضي الله عنه القرآن. فإنه لما توفي أبو بكر كانت عند عمر – رضي الله عنه -، ثم بعد ذلك عند حفصة .


	انظر : صحيح البخاري: (1086)، فضائل القرآن لأبي عبيد: (2/94)، المقنع: (ص3) .


(� )	سعيد بن العاص بن سعيد القرشي الأموي، أبو عثمان، كان من فصحاء قريش، ولهذا ندبه عثمان رضي الله عنه فيمن ندب لكتابة المصحف، وولي الكوفة، وشارك في الفتوحات الإسلامية، مات سنة: 53هـ .


	انظر : الاستيعاب: (2/8)، الإصابة: (2/47) .


(� )	عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي القرشي، يكنى أبا محمد، كان ممن ندبه عثمان لكتابة المصحف، ولد في زمن النبي ( ولم يسمع منه، أحد الفقهاء السبعة، من تابعي أهل المدينة. مات سنة: 43هـ .


	انظر : الاستيعاب: (3/426)، الإصابة: (3/66) .


(� )	اختلفت الروايات في عدد نسخ المصاحف التي نسخها عثمان – رضي الله عنه – فمن قائل: بأنها أربعة بعث واحدًا إلى مكة، وآخر إلى الكوفة، وإلى البصرة واحدا، وأمسك عند نفسه واحدا. قال أبو عمرو الداني: «وعليه الأئمة».


	وقيل خمسة مصاحف : بعث إلى مكة بنسخة، وإلى المدينة واحدة، وأخر للبصرة، وواحدة للكوفة، وواحدة إلى الشام.


وقيل سبعة مصاحف : بعث واحدًا إلى مكة، وآخر إلى الشام، وآخر إلى اليمن، وآخر إلى البحرين، وآخر إلى البصرة، وآخر إلى الكوفة، وحبس بالمدينة واحدا .


	انظر : المصاحف لابن أبي داود: (1/238) وما بعدها، المقنع: (ص9)، البرهان في علوم القرآن: (1/240)، فتح الباري: (9/32)، الإتقان: (1/60) .


(� )	انظر : المصاحف لابن أبي داود: (1/204) .


(� )	انظر : صحيح البخاري: (ص1086)، وجامع الترمذي: (700)، تفسير ابن جرير: (1/59)، ومسند أبي يعلى: (1/92)، والمصاحف لابن أبي داود: (1/208)، والمقنع: (5) .


(� )	شبابة بن سوار الفزاري، روى عن إسرائيل وشعبة وخلق، وعنه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني، صدوق في الحديث. قال أبو حاتم : صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به. مات سنة: 255هـ وقيل غير ذلك .


	انظر : الجرح والتعديل: (4/392)، تهذيب التهذيب: (4/300) .


(� )	أبي إسحاق السبيعي : تقدمت ترجمته: (ص102).


(� )	مصعب بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري، روى عن علي وابن عمر وأبيه سعد، وعنه أبو إسحاق السبيعي وعاصم. تابعي ثقة. مات سنة 103هـ .


	انظر : الجرح والتعديل (8/303)، تهذيب التهذيب (10/145) .


(� )	أي أفصح .


	انظر : لسان العرب (2/724). مادة « عرب ».


(� )	وأخرجه أبو عبيد في الفضائل: (2/94)، وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف: (1/208)، والداني في المقنـع: (4-5) .


(� )	انظر : المصاحف: (1/208- 210)، المرشد الوجيز: (76) .


(� )	الحجاج بن يوسف الثقفي، أبو محمد، تولي إمارة العراق في زمن عبدالملك بن مروان، وكان معروفًا بسفكه للدماء، فصيحًا، شجاعًا، جبارًا. توفي سنة 95هـ .


	انظر : سير أعلام النبلاء: (4/343)، وفيات الأعيان: (2/29) .


(� )	عاصم بن العجاج الجحدري، أبو مجشر، روى عن عقبة بن ظبيان، وعنه حماد بن سلمة، ثقة، مقرئ، من عباد أهل البصرة. مات سنة: 129هـ .


	انظر : الجرح والتعديل: (6/349)، لسان الميزان: (3/220) .


(� )	هكذا في المخطوط، وفي تأويل مشكل القرآن: (رمح) : ولم أجد ترجمته .


(� )	علي بن أصمع الباهلي،ابن الصحابي الجليل أصمع بن مظهر،وهوجد الأصمعي له قصة مع علي بن أبي طالب رضى الله عنه .


        انظر:تهذيب الكمال: (18/383)،وافي الوفيات: (2755).


(� )	كلمة لم أستطع قراءتها. وفي تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: (ص51): « ستين درهمًا » .


(� )	انظر : تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: (ص51) .


(� )	سورة القيامة، الآية : [17].


(� )	سورة الحجر، الآية : [9].


(� )	سورة الصف، الآية : [9].


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب « الأديان » لمناسبة السياق .


(� )	سورة النور، الآية: [55].


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب «صحف » يؤيد ذلك سياق الكلام .


(� )	سبق تخريجه: (ص277) .


(� )	عبدالرحمن بن يزيد بن قيس النخعي، تابعي، كوفي، ثقة، روى عن ابن مسعود وحذيفة وغيرهما، وعنه : ابنه محمد وأبو إسحاق السبيعي وخلق. توفي سنة: 73هـ .


	انظر : تهذيب الكمال: (18/12)، تهذيب التهذيب: (6/267) .


(� )	أخرجه أحمد في مسنده: (5/129)، والحميدي في مسنده: (1/185)، والطبراني في المعجم الكبير: (9/235).


(� )	أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب سورة: ( (((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((( ( : (ص1083)، وأحمد في مسنده: (5/129)، وأبو عبيد في فضائل القرآن: (2/81)، والطيالسي في مسنده: (1/73)، والبيهقي في السنن الكبرى: (2/394) .


(� )	انظر : فضائل القرآن لأبي عبيد: (2/144) .


(� )	المراد بالرجم : رجم الزاني المحصن إذا ثبت عليه الزنا، وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا: (ص1432) .


	ومسلم في صحيحه كتاب الحدود، باب : رجم الثيب في الزنى: (3/1317) .


(� )	أخرج مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب : التحريم بخمس رضعات: (2/1075)، رقم الحديث: (1452)، وأبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب هل يحرم ما دون خمس رضعات: (299) .


(� )	سليمان بن طرخان التيمي البصري، أبو المعتمر، روى عن أنس وطاووس وغيرها. وعنه : حماد وسفيان بن عيينة وخلق. تابعي، ثقة، من خيار أهل البصرة. مات سنة: 143هـ .


	انظر : تهذيب الكمال: (12/5)، تهذيب التهذيب: (4/176) .


(� )	أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن: (2/145)، وابن أبي شيبة في مصنفه: (2/106) .


(� )	جعفر بن برقان الكلابي، روى عن عكرمة وميمون وغيرهما، وعنه : معمر والثوري وخلق، ثقة إلا في حديث الزهري. مات سنة: 151هـ .


	انظر : الجرح والتعديل: (2/474)، تهذيب الكمال: (5/11) .


(� )	ميمون بن مهران الجزري، أبو أيوب، روى عن ابن عباس وأم الدرداء، وعنه ابنه عمر والحكم. كوفي، ثقة، تابعي، قليل الحديث. مات سنة: 118هـ .


	انظر : الجرح والتعديل: (8/233)، تهذيب الكمال: (29/210) .


(� )	خبر الآحاد لغة : ما رواه شخص واحد، وفي الاصطلاح : ما لم يجمع شروط التواتر .


	انظر : النكت على نزهة النظر: (70) .


(� )	الفرد : ما انفرد بروايته راوٍ، فإن كان الراوي ثقة فهو الحديث الشاذ، وإن كان ضعيفًا فهو الحديث المنكر.


	انظر : التقييد والإيضاح: 102، 106، 115، والباعث الحثيث: (56، 58، 61)، والنكت على نزهة النظر: (78) .


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب « يتداوله » لمناسبة السياق .


(� )	يقصد ابن مسعود حيث كره ذلك أول الأمر ثم رجع للإجماع .


	انظر : فضائل القرآن لأبي عبيد: (2/99)، المصاحف: (179- 193) .


(� )	التطبيق : هو الإلصاق بين باطني الكفين حال الركوع وجعلهما بين الفخدين .


	وهو منسوخ عند أهل العلم ولا اختلاف بينهم في ذلك، إلا ما روى عن ابن مسعود – رضي الله عنه – وأصحابه أنهم كانوا يطبقون .


	انظر : سنن الدارقطني: (1/339)،  الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي: (167)، نيل الأوطار: (2/272) .


(� )	الصَّرفُ هو : بيع الأثمان بعضها ببعض .


	وكان ابن عباس – رضي الله عنهما – يفتي الدينار بالدينارين ويأخذ بحديث أسامة بن زيد المجمل «الربا في النسيئة » ثم رجع عن ذلك وأخذ بحديث أبي سعيد المفسر «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم .... » ذكر ذلك ابن عبدالبر في التمهيد (2/243) .


	وانظر : موطأ مالك: (2/636)، الاعتبار للحازمي: (310)، المغني: (6/112)، فتح الباري: (9/143) .


(� )	كان ابن عباس – رضي الله عنه – يرى جواز نكاح المتعة، وأما سائر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فعلى تحريم نكاح المتعة. ورُوى عن ابن عباس – رضي الله عنه – الرجوع من فتواه هذه.


	انظر : التمهيد (10/94- 122)، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لابن عبدالبر: (16/285)، الاعتبار للحازمي: (221)، المحلى لابن حزم: (11/140)، ونيل الأوطار: (7/151) .


(� )	روى زر بن حبيش عن حذيفة : أنه أكل بعد طلوع الفجر، وهو يريد الصوم، وهو حكى ذلك عن رسول الله ( . قال الحازمي في الاعتبار: (ص276) : « وقد أجمع أهل العلم على ترك العمل بظاهر الخبر ... وأما حديث حذيفة فقد قال بعضهم : كان ذلك في أول الأمر ثم نسخ، يدل عليه حديث مسهل وعدي » أ. هـ.


	وانظر : سنن النسائي: (1/305)، ومسند أحمــد: (5/396)، وسنن ابن ماجه: (1/541)، والمحلى: (6/345).


(� )	ترك الغسل من التقاء الختانين إذا لم ينزل قول جماعة من الصحابة منهم : أبو سعيد الخدري، ورافع، وعلي، ومعاذ، وأبي بن كعب، وقد رجع عنه، والجمهور على إيجاب الغسل وإن لم ينزل؛ لوجود آثار تدل على نسخ ترك الغسل من غير إنزال .


	انظر : صحيح ابن خزيمة: (1/112)، التمهيد: (23/100)، الاعتبار للحازمي: (65)، المغني: (1/271)، نيل الأوطار: (1/259) .


(� )	رُوى عن أبي طلحة الأنصاري، أنه كان يأكل البَرَد في الصوم، ويقول : ليس بطعام ولا شراب. وقد أنكر الصحابة – رضوان الله عليهم – قوله وخالفوه في ذلك .


	انظر : مسند أبي يعلى: (3/995)، المحلى لابن حزم: (6/258)، مشكل الآثار للطحاوي: (2/247)، المغني: (4/350).


(� )	اُختلف في بيع أمهات الأولاد هل يجوز أم لا  ؟ والجمهور على عدم جواز ذلك .


	انظر : سنن الدارقطني: (4/134)، المحلى: (10/250)، والمغني: (14/585).


(� )	الشرط المنصوص عليه هو عدم الدخول بها. قال تعالى: ( (((((((((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((( ( [النساء: 23].


	وروي عن علي – رضي الله عنه – أن أم المرأة لا تحرم إلا بالدخول بابنتها كما لا تحرم ابنتها إلا بالدخول.


	انظر : المحلى: (11/156)، المغني: (9/515) .


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب (( وإن كان » والمثال الذي أتى به المؤلف يؤيد ذلك .


(� )	سورة التوبة، الآية: [100].


(� )	أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن: (2/121)، والطبري في تفسيره: (11/8) .


(� )	هو أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي .


(� )	الحجاج بن محمد بالمصيصي، أبو محمد، روى عن : شعبة وحمزة الزيات وجماعة، وعنه القاسم بن سلام، وابنه محمد. كان شديد التعاهد للحروف، صحيح الأخذ، ثقة، تغير بآخره. مات سنة: 206هـ .


	انظر : تهذيب الكمال: (5/451)، تهذيب التهذيب: (2/180) .


(� )	هارون بن موسى الأزدي العتكي، أبو عبدالله، الأعور صاحب القراءات، روى عن أبي عمرو بن العلاء وثابت وغيرهما، وعنه : شعبة ووكيع، كان صدوقًا حافظًا من خيار المسلمين .


	انظر : تهذيب الكمال: (3/115)، تهذيب التهذيب: (11/14) .


(� )	حبيب بن الشهيد الأزدي، أبو محمد، ويقال : أبو شهيد، روى عن الحسن وابن أبي مليكة وغيرهما. وعنه: ابن عامر والثوري وحماد وخلق كثير. كان ثبتًا، ثقة، قليل الحديث. مات سنة 145هـ .


	انظر : تهذيب الكمال: (5/378)، تهذيب التهذيب: (2/185) .


(� )	كذا في المخطوط. وفي فضائل القرآن: (2/121)، وتفسير ابن جرير: (11/8) (( الشهيد وعمرو بن عامر» بالواو .


(� )	عمرو بن عامر الأنصاري الكوفي. روى عن أنس بن مالك، وعنه : أبو الزناد وشعبة والثوري وغيرهم. قال أبو حاتم : ثقة، صالح الحديث. وقال النسائي : ثقة .


	انظر : التاريخ الكبير: (6/356)، تهذيب التهذيب: (8/60) .


(� )	لم أجده بهذا اللفظ .	وجاء عن ابن مسعود – رضي الله عنه – أنه لم يكتب الفاتحة في مصحفه .


	انظر : فضائل القرآن: (2/144) .


(� )	انظر : الإيضاح في القراءات: (45/ أ)، تفسير القرطبي: (1/114) وعزاه إلى ابن الأنباري، والدرر المنثور: (1/7) وعزاه إلى عبد بن حميد.


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب « كالعادة » .


(� )	لم أجده بهذا اللفظ .


	وأخرج الطبراني في المعجم الكبير: (9/235) عن علقمة عن عبدالله أنه كان يحك المعوذتين من المصاحف ويقول: إنما أمر رسول الله ( أن يتعوذ بهما، ولم يكن يقرأ بهما .


(� )	ثبت تسمية الفاتحة بهذه الأسماء بأحاديث منها ما أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير، باب قوله: (ولقد أتيناك سبعًا من المثاني والقرآن العظيم): (ص985) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ( : «أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم » .


(� )	وهم : أبو بكر وعمر وعثمان – رضي الله عنهم أجمعين - .


(� )	انظر الرد على ما ورد عن ابن مسعود: تأويل مشكل القرآن: (43)، الانتصار: (1/300)، فتح الباري: (8/742)، راجع: (ص292) هامش رقم (2) .


(� )	أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب رجم الثيب الزاني (3/1317)، والترمذي في جامعه، كتاب الحدود، باب : ما جاء في تحقيق الرجم: (ص346)، وقال الترمذي: « حديث حسن صحيح ».


	والبيهقي في السنن الكبرى: (8/213) .


(� )	انظر : معجم مقاييس اللغة (1/168). مادة (( أيي »، والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني: (33).


(� )	أخرج البخاري في صحيحه كتاب الحدود، باب : الاعتراف بالزنا: (ص1432)، ومسلم في صحيحه كتاب الحدود، باب : من اعترف على نفسه بالزنى: (3/1325) عن أبي هريرة وزيد بن خالد قالا: فقال النبي (: «لأقضينّ بينكما بكتاب الله ».


(� )	أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ( قل فأتوا بالتوراة فاتلوها .. ): (ص941)، كتاب الحدود، باب الرجم في البلاط: (1430)، ومسلم في صحيحه كتاب الحدود، باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزنى: (3/1326)، وأحمـد في مسنده: (4/286)، والبيهقي في سننه الكبرى: (8/247).


(� )	سورة المائدة، الآية : [45].


(� )	أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب : التحريم بخمس رضعات: (2/1075)، رقم الحديث: (1452)،	وأبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب : هل يحرم ما دون الخمس رضعات: (ص299)، رقم الحديث: (2062)، والدارمي في سننه : كتاب النكاح، باب كم رضعة تحرم: (2/157) .


(� )	أخرجه أحمد في مسنده: (1/452) وزاد بعد (فزوروها). « ونهيتكم أن تحبسوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث فاحبسوا ».


	والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب: الأشربة والحد فيها، باب : الرخصة في الأوعية بعد النهي: (8/311) بمعناه.


(� )	ذكر النووي أن قولها: « عشر رضعات» من القرآن الذي نسخ تلاوة وحكما، وأما قولها: «خمس رضعات» فمما نسخ تلاوة لا حكما .


	وأما قولها: «كنا نتلوها » فالمعنى : أن نسخ التلاوة تأخر حتى أنه ( توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوًا لكونه لم يبلغه النسخ .


	انظر : شرح النووي على صحيح مسلم للنووي: (10/29)، وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: (4/308)، والمغني: (11/311) .


(� )	سورة الأحزاب، الآية: [34].


	الحكمة : السنة وهو قول قتادة .


	انظر : تفسير ابن جرير: (23/ 9) .


(� )	هكذا في المخطوط. والصواب « اختلاف » بالرفع .


	وقد تراجع ابن مسعود - رضي الله عنه – عن تمسكه بمصحفه، وعدم تسليمه لعثمان – رضي الله عنه – وعاد إلى رأي الجماعة وقدم مصحفه للحرق .


	انظر : الانتصار: (1/300)، مناهل العرفان في علوم القرآن: (1/261).


(� )	اختلف الصحابة بعد وفاة الرسول ( في قتال ما نعي الزكاة، فرأى أبو بكر قتالهم، ورأى عمر وبقية الصحابة عدم مقاتلتهم، ثم رجعوا إلى رأي أبي بكر – رضي الله عنه – وأجمعوا عليه .


	انظر : صحيح البخاري: (ص277)، وصحيح مسلم: (1/51)، سنن أبي داود: (229)، والمغني: (4/5) .


(� )	اتباعًا للسلف .


	انظر : المصاحف: (238)، الوجيز في علوم الكتاب العزيز، للقرطبي: (ص112) .


(� )	الحسن بن داود النقار الكوفي القرفي، أبو علي، مولى معاوية بن أبي سفيان، نحوي، مصدر، حاذق، مقرئ مشهور، عرض على القاسم بن أحمد ومحمد بن لاحق وجماعة. مات قبل سنة خمسين وثلاثمائة .


	انظر : معرفة القراء الكبار: (1/244)، غاية النهاية: (1/212) .


(� )	ثبت أن ابن مسعود – رضي الله عنه – أعطى مصحفه لعثمان للحرق .


	راجع (ص295) .


(� )	راجع (ص241) .


(� )	أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب : مناقب الأنصار، باب : مناقب أبي بن كعب: (779) رقم الحديث: (3808)، والترمذي في جامعه، كتاب المناقب، باب : مناقب عبدالله بن مسعود: (864) برقم: (3810)، وقال: «حديث حسن صحيح»، وأحمد في مسنده: (2/163) .


(� )	أخرجه ابن حبان في صحيحه، باب : فضل الصحابة والتابعين – ذكر الأمر بقراءة القرآن على ما كان يقرأه ابن مسعود: (9/101- 102)، والحاكم في مستدركه: (2/247)، والطيالسي في مسنده: (1/44) .


(� )	ثبت عن النبي ( أنه قال: « أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياءً عثمان بن عفان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرؤهم أبي بن كعب ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ».


	انظر : جامع الترمــذي: (ص860)، صحيح ابن حبان: (9/131)، ومسند أحمد: (3/281).


(� )	أخرجه الترمذي في جامعه، كتاب المناقب، باب : مناقب أبي ذر الغفاري – رضي الله عنه –: (862) رقم الحديث (3801، 3802)، قال الترمذي : «هذا حديث حسن».


وابن حبان في صحيحه، باب فضل الصحابة والتابعين – ذكر أبي ذر الغفاري – رضي الله عنه –: (9/132) رقم الحديث: (3088) .


	وابن ماجه في سننه في المقدمة، باب : فضل أبي ذر: (1/55) رقم الحديث: (156)، وأحمد في مسنده: (2/163- 175) .


(� )	وهم : أبو بكر وعمرو عثمان وعلي – رضي الله عنهم - .


(� )	أخرج أحمد في فضائل الصحابة: (1/419) الحديث موقوفًا على عمر بن الخطاب – رضي الله عنه -.


	والبيهقي في شعب الإيمان: (1/25) .


(� )	وصف رسول الله ( أبا بكر – رضي الله عنه – بالصديق في أحاديث كثيرة منها :


	ما أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب : مناقب عثمان – رضي الله عنه –: (758)، بسنده عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: صعد رسول الله ( أحدًا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجفت فقال: « اسكن أحد – أظنه ضربه برجله – فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان » .


(� )	أخرج الترمذي في جامعه كتاب المناقب، باب : مناقب معاذ وزيد وأُبيّ وأبي عبيدة – رضي الله عنهم –: ص860 عن الرسول ( أنه قال : «... وأقرؤهم أبي بن كعب» قال الترمذي: (( حديث حسن غريب » .


(� )	أخرج البخاري في صحيحه كتاب مناقب الأنصار، باب : مناقب أبي – رضي الله عنه –: (ص779)، ومسلم أيضًا في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي – رضي الله عنه –: (4/1914) أن رسول الله ( قال لأبي : إن الله أمرني أن أقرأ عليك: (لم يكن اللذين كفروا ) .


(� )	أخرج الترمذي في جامعه كتاب المناقب، باب : مناقب أبي – رضي الله عنه –: (ص878) أن النبي ( قال لأبي: « إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن » قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح » .


(� )	لم أجده بهذا اللفظ .


	وثبت عن النبي ( أنه قال: « من سره أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد ».


	أخرجه أحمد في مسنده (1/7)، والطيالسي في مسنده (1/44) .


	وثبت عنه أيضًا ( أنه قال: « استقرئوا القرآن من أربعة : عبدالله بن مسعود ... ».


	وقد تقدم (ص225) تخريجه .


(� )	سورة الروم، الآية: [27].


وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وعكرمة. وكلٌ من إعادة الخلق وبدائته هين على الله يسير .


	انظر : تفسير ابن جرير: (21/ 36) .


(� )	كلمة لم أستطع قراءتها، ولعلها الإعادة .


(� )	تقدم تخريجه: (ص294) .


(� )	تقدم تخريجه: (ص295) وما بعدها .


(� )	يشهد لهذا ما أخرجه : ابن مجاهد في السبعة بسنده عن أبي – رضي الله عنه –: (ص55) أنه قال: عرض علي رسول الله ( القرآن، وقال: « أمرني جبريل أن أعرض عليك القرآن».


(� )	لم أجده بهذا اللفظ .


	وأخرج البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار، باب : مناقب أبي – رضي الله عنه -: قال النبي ( لأبي: « إن الله أمرني أن أقرأ عليك : ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب (  ».


(� )	الطفيل بن أبي بن كعب الأنصاري، يكنى أبابطن، روى عن أبيه وجماعة. وعنه : عبدالله بن محمد وإسحاق بن عبدالله وغيرهما .


	قال العجلي : « مدني، تابعي ». قليل الحديث .


	انظر : التاريخ الكبير: (4/364)، تهذيب التهذيب: (5/14) .


(� )	أخرجه ابن مجاهد في السبعة: (ص55) .


(� )	أخرجه الترمذي في جامعه، كتاب تفسير القرآن، باب : تفسير سورة التوبة: (700) رقم الحديث: (3140)، وقال: « حديث حسن صحيح، وهو حديث الزهري، لا نعرفه إلا من هذا الوجه»، ومسند أبي يعلى: (1/66)، وابن أبي داود في المصاحف: (1/191) .


(� )	أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب التفسير (2/228)، وقال: « حديث صحيح ووافقه الذهبي ».


	وأحمد في مسنده: (1/379)، وأبو يعلى في مسنده: (1/66)، وابن أبي داود في المصاحف: (1/183، 189).


(� )	انظر : سير أعلام النبلاء: (2/474)، وعزاه للواقدي، ولم أجده في مظانه من كتاب الواقدي .


(� )	انظر : المصاحف: (1/143، 145) . وصحيح ابن حبان: (9/136) شرح السنة: (4/525)، المرشد الوجيز: (68- 69)، البرهان في علوم القرآن: (1/237)، الإتقان: (1/50) .


(� )	انظر : شرح السنة للبغوي: (4/525)، المرشد الوجيز: (68- 69) .


(� )	ذكره المنذري في كنز العمال: (2/591) . وعزاه لابن الأنباري في المصاحف .


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب « الذي» لمناسبة السياق .


(� )	ذكره البغوي في شرح السنة (4/525)، وأبو شامة في المرشد الوجيز (68) .


(� )	أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (1/280) . وذكره أبو عبدالله في إيضاح القراءات: (10/ب) .


(� )	سورة النساء، الآية: [59].


(� )	محرز بن عون بن أبي عون الهلالي، أبو الفضل، روى عن مالك وغيره، وعنه : مسلم وابن حنبل والبغوي، كان صدوقًا، لا بأس به. مات سنة: 231هـ .


	انظر : تهذيب الكمال: (27/279)، تهذيب التهذيب: (10/52) .


(� )	سفيان هو الثوري صرح بذلك الطبراني في المعجم الأوسط: (5/344) .


(� )	عبدالملك بن عمير القرشي الكوفي، أبو عمر، روى عن جرير البجلي وربعي وجماعة من الصحابة، وعنه: أبو عوانة والسفيانان وشعبة، ضعفه أحمد، وقال أبو حاتم ليس بحافظ وهو صالح الحديث تغير حفظه قبل موته. مات سنة: 136هـ .


	انظر : التاريخ الكبير: (5/426)، تهذيب الكمال: (18/370) .


(� )	أخرجه الترمذي في جامعه، كتاب المناقب، باب : مناقب أبي بكر – رضي الله عنه –: (834) رقم الحديث: (3662)، وقال : هذا حديث حسن، وابن ماجه في سننه في المقدمة، باب: فضل أبي بكر الصديق – رضي الله عنه –: (1/37) رقم الحديث: (97)، والحميدي في مسنده: (1/214) .


(� )	كذا في المخطوط. وسقط من الكلام: « باللذين من بعدي ». كما جاء في روايات الحديث.


انظر: جامع الترمذي: (834)، مسند أحمد: (5/385)، ومسند الحميدي: (1/214) .


(� )	سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، أبو القاسم، الحافظ، محدث الإسلام صاحب المعاجم الثلاثة، سمع من نحو ألف شيخ، حدث عنه : ابن مندة وأبو نعيم، ثقة، مات سنة: 360هـ .


	انظر : تذكرة الحفاظ: (3/912)، سير أعلام النبلاء: (16/119) .


(� )	عبدالرحمن بن معاوية العتيبي المصري، أبو القاسم، روى عن ابن عفير وابن بكير وحدث عنه ابن الورد وغيره.


	انظر : الإكمال لابن ماكولا: (6/368) .


(� )	كذا في المخطوط. وفي مسند الشاميين للطبراني: (2/57) .


	( محمد بن نصر القاريء ) . ولم أجد ترجمته فيما اطلعت عليه .


(� )	الحكم بن نافع البهراني، أبو اليمان، روى عن شعيب وعطاف بن خالد وإسماعيل بن عياش، وعنه: البخاري وجماعة. ثقة، ثبت. مات بحمص سنة: 211هـ، وقيل غير ذلك .


	انظر : تهذيب الكمال: (7/146)، تهذيب التهذيب: (2/379) .


(� )	إسماعيل بن عياش بن سلم العنبسي، أبو عتبة الحمصي، روى عن محمد بن زياد وخلق، وعنه: الليث بن سعد وأبو داود الطيالسي، ثقة، من أعلم الناس بحديث الشام، أما حديثه عن أهل الحجاز والعراق فخلط فيه. مات سنة: 181هـ، وقيل غير ذلك .


	انظر : تهذيب الكمال: (24/483)، تهذيب التهذيب: (1/321) .


(� )	المطعم بن المقدام بن غنيم الصنعاني، روى عن مجاهد وعطاء وغيرهما، وعنه الأوزاعي وإسماعيل بن عياش وجماعة، من ثقات التابعين، من أهل اليمن، عزيز الحديث، مات بالشام .


	انظر : الجرح والتعديل (8/411)، تهذيب التهذيب (10/159) .


(� )	هكذا في المخطوط، والصحيح «عبدالله بن عنبسه» كما في مسند الشاميين للطبراني (2/57)، عبدالله بن عنبسة. روى له أبو داود والنسائي حديثًا واحدًا، قال أبو زرعة عنه : لا أعرفه إلا في حديث واحد. وقال ابن حجر: مقبول من الثالثة .


	انظر : تهذيب التهذيب: (5/345)، تقريب التهذيب: (184) .


(� )	عائذ الله بن عبدالله الخولاني، أبو إدريس، ولد عام حنين، روى عن أبو الدرداء وعبادة بن الصامت وجماعة، وعنه : الزهري وأبو عون الأنصاري وخلق. كان من فقهاء الشام، ثقة، توفي زمن عبدالملك .


	انظر : الجرح والتعديل: (7/37)، تهذيب التهذيب: (5/74) .


(� )	أخرجه الطبراني في مسند الشاميين: (2/57) .


	قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: (9/53) : وفيه من لم أعرفهم .


(� )	محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده، أبو عبدالله، ولد سنة: 310هـ بأصبهان، حافظ، كان رحالة، جوالاً، سمع بنيسابور والعراق وأصبهان وبيت المقدس ومرو. توفي سنة (395هـ) .


	انظر : سير أعلام النبلاء: (11/7)، تذكرة الحفاظ: (3/1031) .
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